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)مفهوم الضرورات تبيح المحظورات(
 "الضَّرورات تبيح المحظورات" قاعدة فقهية مهمة لها تأصيلها الشرعي وتصورها الصحيح في أذهان الفقهاء، ولها تطبيقات

 مهمة عندهم في عالم الفقه والحياة، ولكن تصورها الخاطئ في أذهان العامة يجعل الحلال حراماً والحرام حلالاً، وتنعكس سلوكاً
خاطئاً لا يُرضي ديناً ولا دنيا.  

ولكن لهذه القاعدة شروط خمسة هي:
ل: أن تكون الضَّرورة مُلجئةً. الشرط الأوَّ

شى المرء تَلَفَ نفسه، أو تَلَفَ عضوٍ من أعضائه، أو تَلَفَ المال، أو تَلَفَ العرض، أو تَلَفَ العقل، أو ذهاب الدِّين. بحيث يَخ
 أمَّا إذا لم يكن الضَّرر الواقع شديداً، فلا يباح ارتكاب المحظورات.

الشرط الثَّاني: أن تكون الضَّرورة قائمة لا متوقعة. 
 قائمة فعلاً عند الإنسان لا وهماً، وأن يحصل خوف الهلاك أو التَّلف حقيقة، وذلك بتحققٍ أو بغلبة ظنٍّ حسب التَّجارب، أمَّا

اً حدوثُه، فلا يباحُ ارتكابُ المحظور.  إن كان الضَّرر مشكوكاً فيه أو متوهَّم
الشرط الثَّالث: ألا يجد المضطر وسيلةً مباحة لدفع الضَّرر إلا ارتكاب المحظور.

 إذا لحق بك ضرر كبير، ولا تملك أي طريقة مباحة لدفع هذا الضَّرر إلا ارتكاب الحرام، عندها يجوز لك ذلك، أمَّا إن
م ارتكاب الحرام.  وجدتُ طرقاً مباحة حَرُ

ابع: أن يقتصر في دفع الضَّرر على الحد الأدنى من المحظور.  الشرط الرَّ
مَقَه ويُعينه على  فمن اضطر للأكل من ميتة بسبب انقطاعٍ في الطَّريق، وخاف على نفسه الهلكة، فإنَّه يأكل ما يسدُّ رَ

م غير ما يسدُّ رمَقه، فالضَّرورة تُقدَّر بقدرها. الوصول إلى حيث يجد الحلال، ولا يأكل من المحرّ
 ومثله مَن اضطر لكشف عورة أمام طبيب للعلاج فإنَّه يكشف مقدار الضَّرورة وحسب، ويقتصر في دفع الضَّرر على الحد

الأدنى من المحظور. 

يْهِ إِنَّقال الله تعالى:  لَ لَا إِثْمَ عَ ادٍ فَ لَا عَ بَاغٍ وَ يْرَ  رَّ غَ طُ نِ اضْ مَ يْرِ اللَّهِ فَ لِغَ بِهِ  هِلَّ  مَا أُ يرِ وَ نْزِ لْخِ مَ ا لَحْ مَ وَ الدَّ ةَ وَ يْتَ لْمَ مُ ا لَيْكُ مَ عَ رَّ ا حَ نَّمَ  }إِ
} يمٌ حِ ورٌ رَ فُ يْرَ بَاغٍ{[. قال المفسرون: 173 ]البقرة:اللَّهَ غَ ادٍ{: أي غير باغٍ في أكله فوق حاجته. }غَ لَا عَ  : هو آكل}وَ

لحم الميتة ونحوها من المحرمات مع وجود غيرها من المباحات. فالجائز عند الضَّرورة هو ما تندفع به الضَّرورة وحسب.
  فهذه الثَّلاثة لا يجوز ارتكابها بحالٍ مهما كانتالشرط الخامس: ألا يكون هذا المحظور هو القتل أو الزِّنا أو الكفر. 

الضَّرورة.
والحمد لله رب العالمين


